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المقدمة: ِ
أولا : التعريف بالموضوع : 
ِيتقدم العالم بشكل سريع في ظل الثورة التكنلوجية والتي وصلت الى مرحلة متقدمة شملت جميع جوانب حياتنا , ومن هذه الجوانب المهمة الجانب القضائي فقد حرصت كثير من الدول وخاصة المتقدمة منها على الاستعانة بالتطورات التكنلوجية والقيام بإجراءات التقاضي أمام المحاكم وتيسيرها وانشاء نظام المحاكم الالكترونية , والذي يتضمن الخدمات القضائية الالكترونية كافة , كما ان هذا التطور لم يقف عند هذا الحد , بل تم الانتقال الى مرحلة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ؛ اذ اصبح للآلة عقل تفكر به , وباتت تزاحم الانسان في اعماله في شتى الميادين الطبية والهندسية والمالية والقانونية وغيرها , كما ان المجال القضائي ليس بمعزل عن التطورات الرقمية الذكية ؛ اذ ان العديد من الدول بدأت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها لإدماجها في أنظمتها القضائية , لتصبح جزءا من تشريعاتها  , ومن ابرز الدول التي دمجت الذكاء الاصطناعي في منظومتها القضائية الولايات المتحدة الامريكية , والصين , وبريطانيا , ومن الدول العربية الامارات العربية المتحدة , والمملكة العربية السعودية  , وغيرها .. .
ثانيا : مشكلة البحث : 
برغم أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي واجراءاته ,  والمميزات التي يتسم بها من السرعة والدقة وتوفير كثير من الجهد والمال , الا انه تبرز تحديات حال استخدامنا لهذه التقنية الذكية وبخاصة في مجال التقاضي , حيث تبرز مشكلة الخصوصية وعدم الحياد و التحيز والرقابة والاستخدام الشفاف والعادل إضافة الى ما يتطلبه من تأمين بنية رقمية وتشريعية  وفنية من دونها تصبح هذه الأداة التكنلوجية الذكية اداة طيعة للاستغلال الغير الامن والعادل , وعلى ضوء هذه التحديات جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتحدياته في مجال التقاضي واجراءاته . 



ثالثا : أهداف البحث : 
1- استكشاف كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع عملية العدالة . 
2- تحديد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعمليات القضائية التقليدية , مع التركيز على الجوانب القانونية التطبيقية . 
3- التطرق الى المميزات والمخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي . 
4- معالجة التحديات التي قد تنشأ من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القضاء وتقديم توصيات لتحسين الأداء القضائي في ظل التحول الرقمي . 
رابعا : أهمية البحث : 
تكمن أهمية البحث في تحليل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي في ظل التطور السريع والمتتابع لهذه التقنية الرقمية الذكية وما تفرضه من تحديات وتساؤلات حال استخدامها في المجال القانوني والقضائي ان على المستوى التشريعي او التنظيمي او الأمني او التقني . 
خامسا : منهجية البحث : 
سيتبع البحث المنهج التحليلي والتوصيفي حيث سيتم تحليل وتوصيف التشريعات وتطبيقاتها في القانون الاماراتي في مجال التقاضي الذكي , إضافة الى إلاستعانة بالمنهج المقارن لعقد بعض المقارنات بين الواقع القانوني الاماراتي وبعض نظيراته في الدولة المتقدمة . 







خطة البحث : 

تم تقسيم البحث الى مبحثين وكل مبحث الى مطلبين على النحو التالي : 
المبحث الأول : مفهوم الذكاء الاصطناعي : 
المطلب الأول : ماهية الذكاء الاصطناعي :  
الفرع الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي :
الفرع الثاني : تمييز الذكاء الاصطناعي عن التقاضي الالكتروني : 
الرفع الثالث : خصائص الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي : 
المطلب الثاني : نطاق وضوابط تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي : 
الفرع الأول : نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي : 
الفرع الثاني : ضوابط تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء : 
المبحث الثاني :  تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملية التقاضي في الامارات وتحديات هذا الاستخدام الرقمي على عملية التقاضي : 
المطلب الأول : نماذج من تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملية التقاضي امام امام القضاء الاماراتي 
المطلب الثاني : التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملة التقاضي : 
الخاتمة : الاستنتاجات – التوصيات 






المبحث الأول : مفهوم الذكاء الاصطناعي


أضحى الذكاء الإصطناعي فاعلا أساسيا في حياتنا اليومية , حيث بات الكل دولا وافرادا يستعينون في أداء مهامهم بهذا الذكاء الاصطناعي مؤمنين بأن المستقبل سوف يكون ذكاء اصطناعيا بامتياز , وهذا الشيء جعل العالم بأطيافه يهتم بسبر غور هذا الذكاء , ودق ناقوس التأني للقيام بالمزيد من تحليل هذا الذكاء والوقوف على مميزاته ومخاطره , ويأتي القانون نبراس العدالة والناظم لقواعد التعاملات ليدلي بدلوه فيضع الضوابط والقواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي وليس هذا فقط بل الاستعانه بهذا الذكاء في القضاء لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة القضائية ,إذ تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي دورا حيويا في خدمة النظام القضائي ؛ إذ تهدف الى تحقيق العدالة بفعالية وأيضا تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم , بالإضافة الى ذلك يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة ودقة عملية الاثبات , مما يعزز من مصداقية المنظومة القضائية , ومع ذلك يجب الالتزام بالعديد من الضوابط والمعايير عند استخدام هذه التقنيات في القضاء لضمان تحقيق العدالة بشكل عادل وسليم , وفي ضوء ذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين اثنين نتطرق في المطلب الأول الى ماهية الذكاء الاصطناعي وفي المطلب الثاني نبحث في نطاق وضوابط تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء .





 


المطلب الأول : ماهية الذكاء الاصطناعي :

الذكاء الاصطناعي (ِAI ) هو مجال من مجالات علوم الحاسوب يهدف الى انشاء أنظمة قادرة على أداء مهام متعددة . وهو مجال سريع التطور له القدرة على تطوير العديد من جوانب الحياة اليومية والصناعات بفضل خصائصه المتنوعة وخاصة في مجال القضاء , ومن المهم الإشارة الى اننا سنقوم في هذا المطلب بالتمييز بين الذكاء الاصطناعي والتقاضي الالكتروني , اذ يختلف كل منهما عن الآخر من حيث الوظائف والتطبيقات . 
وفي ضوء ما تقدم سوف نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع نتطرف في الفرع الأول الى تعرف الذكاء الاصطناعي , وفي الفرع الثاني سوف نفرق بين الذكاء الاصطناعي والتقاضي الالكتروني , ونتطرق في الفرع الثالث الى خصائص الذكاء الاصطناعي . 
الفرع الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي . 
يتكون لفظ الذكاء الاصطناعي من مركبين : الأولى اصطناعي ( Artificial  ) وتشير الى شيء مصنوع أو غير طبيعي , والمركب الثاني هو ذكاء ( Intelligeence ( ويعني القدرة على الفهم والتفكير , ويجدر بالذكر ان العالم الأمريكي جون ماكارثي هو اول شخص عرف مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام 1956 ؛ اذ عرفه بأنه " علم وهندسة الآلات الذكية , وبخاصة برامج الحاسوب 
الذكية , او هو فرع من علوم الحاسوب الذي يهدف الى انشاء الآلات الذكية , وعرف جانب من الفقه الذكاء الاصطناعي بأنه " العلم الذي يسعى الى تطوير نظم حاسوبيه تعمل بكفاءة عالية تشبه كفاءة الانسان الخبير , أو هو قدرة الآلة على تقليد ومحاكاة العمليات الحركية والذهنية للإنسان وطريقة عمل عقله في التفكير والاستنتاج والرد والاستفادة من التجارب الماضية وردود الفعل الذكية , فهو عبارة عن مضاهاة عقل الانسان والقيام بدوره ان صح التعبير , 



كما عرف بانه " علم الذكاء الاصطناعي احد علوم الحاسب الآلي الحديثة والتي تبحث عن أساليب متطورة لبرمجته للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة الأساليب التي تنسب لذكاء الانسان " , والجدير بالملاحظة ان هذا العلم لايهدف الى مقارنة بينه وبين العقل البشري , بل يهدف الى فهم العمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها العقل البشري في اثناء ممارسته ( التفكير ) , ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية الى ما يوازيها من عمليات تزيد من قدرة الحاسب على حل المشكلات المعقدة , ويلاحظ بشأن الذكاء الاصطناعي أنه يتسم بالتجرد في طريقة التفكير والتصرف , بحيث لا تتأثر بالمؤثرات الخارجية كما الحال بالنسبة للبشر . كما عرفته المجموعة الاوربية للذكاء الاصطناعي بأنه " مجموعة من الأنظمة أو الآلات التي تمتلك القدرة على محاكاة السلوك البشري الذكي , مثل : التعلم من التجارب السابقة , ومعالجة المعلومات , وحل المشكلات بطرق مشابهة للبشر " . وعند التطرق الى ذكر الذكاء الاصطناعي في مجال العمل القضائي يعرف بأنه " استخدام قدرات التنبؤات المستقبلية وتحليلات أنظمة الحاسوب أو الآلات ومحاكاة السلوك البشري في تحليل البيانات القضائية المتاحة في الأنظمة التشغيلية في النظم القضائية " 
ويعد الذكاء الاصطناعي مجالا متشعبا ؛ إذ انه يجمع في الوقت ذاته بين الفن والعلم , وبين الهندسة وعلم النفس , كما انه يمكن من خلال عدة برامج إعطاء حل للكثير من المشاكل للمصابين بالأمراض النفسية , وكذلك نجح في تقديم برامج لاكتشاف نظريات رياضية وموسيقية جديدة , فضلا عن ذلك فقد كان للذكاء الاصطناعي دور في ظهور البرامج التي تكشف المعاملات المالية المزيفة وظهور الروبوت ( الانسان الآلي ) الذي يمكنه القيام بعمليات تنظيف المعامل من النفايات الضارة لما لها من خطر وأضرار على الانسان , كما ان هناك برامج يمكنها رسم صور وأخرى يمكنها القيام بالتشخيص . والجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي ( AI ) حقق خطوات كبيرة في مختلف القطاعات , كما أدى دمج الذكاء الاصطناعي في قاعات المحاكم الى احداث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية ؛ اذ قدم عددا لا يحصى من الفوائد , مثل : تحسين الكفاءة ,والدقة , والفعالية , من حيث التكلفة .  




الفرع الثاني : تمييز الذكاء الاصطناعي عن التقاضي الالكتروني : 

التقاضي الالكتروني هو نظام يعتمد على تكنلوجيا المعلومات والاتصالات يتيح للمحاكم والأطراف المعنية مثل : القضاة , والمحامين , والمواطنين إدارة القضايا بشكل فعال عبر شبكة الانترنت من حيث تقديم الدعاوى , وتسجيلها , والاطلاع عليها , واجراء مختلف التصرفات القانونية ذات الأثر القانوني من أي مكان وفي أي وقت , دون الحاجة الى الحضور الفعلي الى المحكمة , وتتولى دائرة قلم المحكمة او الجهة المختصة مسؤولية معالجة البيانات والمدخلات في أنظمة المحاكم ؛ اذ يقوم الافراد العاملون في هذه الجهات بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالقضايا , وتشمل مهامهم ادخال تفاصيل الدعوى , وتسجيل مواعيد الجلسات , مما يسهم في تنظيم الإجراءات القضائية وسير العمل بكفاءة وتوفير الوقت والمال . 
ويجدر بالذكر في هذا السياق , انه على الرغم من التداخل بين الذكاء الاصطناعي والتقاضي الالكتروني في بعض الجوانب , مثل استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات القانونية أو تسريع الإجراءات عبر تحسين التكنلوجيا . الا ان هناك فرقا جوهريا بينهما , اذ يعتمد التقاضي الالكتروني على استخدام الأدوات التكنلوجية في العمليات القضائية , مثل : تسجيل الدعاوى , وعقد الجلسات عن بعد , في حين ان الذكاء الاصطناعي يتجاوز ذلك الى تحليل البيانات الضخمة وتقديم توصيات بناء على تنبؤات واستنتاجات دقيقة . بمعنى اخر , التقاضي الالكتروني هو أداة لتسهيل الإجراءات القضائية , بينما الذكاء الاصطناعي هو تقنية تتخذ قرارات بناء على تحليل معقد للبيانات . ومن جانب اخر يعمل الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة , مثل استنتاج الاحكام السابقة وتقديم توصيات للقضاة بناء على معلومات محددة , اما التقاضي الالكتروني فيعتمد على منصات رقمية ؛ اذ يمكن للأطراف تقديم مستنداتهم , متابعة قضاياهم , وحضور الجلسات عن بعد , مما يقلل من الحاجة للوجود الفعلي في المحاكم . 


ويرى الباحث أن التمييز بين الذكاء الاصطناعي والتقاضي الالكتروني ليس مجرد مسألة تقنية فحسب , بل يرتبط أيضا بكيفية تحسين عملية التقاضي ؛ فبينما يسهم التقاضي الالكتروني في تسريع الإجراءات وتيسير الوصول الى العدالة , في حين يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات تحليل متقدمة تدعم القضاة في اتخاذ قرارات مستندة الى  بيانات دقيقة , ومن هنا يعتبر دمج كلا النظامين خطوة أساسية نحو تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة بطرق مبتكرة واكثر كفاءة . 
ومن الضروري الإشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر من الدول المتقدمة والرائدة على المستوى العربي والعالمي في ادخال التكنلوجيا في منظومتها القضائية , وتجلى ذلك واضحا من خلال سن التشريعات التي حددت نظم انشاء المحاكم الالكترونية ونطاق وتطبيقها وحمايتها , وتطبيقا لذلك اعتنق المشرع الاماراتي فكرة التقاضي عن بعد بموجب المرسوم رقم (10 ) لسنة 2017 بتعديل
بعض احكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11 ) لسنة 1992 , والمرسوم رقم (18) لسنة 2018 , والتي تسعى الى توظيف وسائل الاتصال الحديثة في العمل القضائي . ومن ثم فإن هذا التطور التكنلوجي والرقمي التي تتمتع به البنية الرقمية في الامارات يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء , وبالتالي يسهم في تحسين كفاءة العمليات القضائية ودقتها .
الفرع الثالث : خصائص الذكاء الاصطناعي : 
يتميز الذكاء الاصطناعي بعدة خصائص , وسنركز هنا على أهم الخصائص المتعلقة بالنظام القضائي , وأبرز مميزات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تتمثل في النقاط التالية : 
أولا : القدرة على اكتساب المعرفة وتعديل السلوك بناء على التجارب السابقة , والتعرف الى بصمات الصوت والصورة , ومعالجة الصوت الى نص وترجمة اللغات , كما بإمكانه التفكير والاستدلال والتعبير باستخدام لغة طبيعية , مما تجعله يتمكن من استنتاج المعلومات الجديدة بناء على المعلومات الماحة وتتفاعل بشكل فعال مع البيئة المحيطة بها ؛ اذ لا يتسنى لها وضع الخطط وتنفيذها لتحقق بذلك اهداف معينة . 

ثانيا : يعمل الذكاء الاصطناعي على وفق طريقة تفكير منطقية يجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال وقت قصير , لان الذكاء الاصطناعي لا يتأثر بأي عاطفة تؤثر فيه وتعيق سير عمله كما هو في الانسان . 
ثالثا : يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التعامل في الحالات الصعبة والمعقدة ومع المواقف الغامضة , ويتميز بقدرته على حل المشاكل المعروضة امامه , اذ له القدرة على استخدام التجربة والخطأ لاستكشاف الأمور المختلفة والاستجابة السريعة للمواقف المستجدة , إضافة الى القدرة على تمييز الأهمية النسبية لعناصر الحالات المعروضة والتصور والابداع وفهم الأمور المرئية وادراكها .
رابعا : من اهم مميزات الذكاء الاصطناعي هو استقلال تطبيقاته ؛ أي ان له القدرة على تنفيذ مهام معينة انطلاقا من حالات واستنتاجات معينة وتدخل البشر واحداث آثار معينة من خلال اتخاذ قراراته بصورة انفرادية , ولذلك يعد حرية اتخاذ القرارات ضمانا لوجود مفهوم الذكاء الاصطناعي وتمييزه عن البرامج التقنية العادية التي تعمل ضمن اطار رسمه لها مستخدما وتكون جميع قراراتها متوفعة , عكس الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن توقع قراراته في اغلب الأحيان . 
وتعد القدرة على اتخاذ قرارات غير متوقعة أحيانا جانبا مهما من الذكاء الاصطناعي ؛ اذ يمكنه التكيف مع الظروف الجديدة ولتعلم منها . هذه الخاصية تجعل الذكاء الاصطناعي أداة قوية في العديد من المجلالات مثل : الرعاية الصحية , والقيادة الذاتية , والتحليل المالي , وخدمات العملاء ؛ اذ يمكنه تقديم حلول مبتكرة وغير متوقعة للمشاكل المعقدة . 
تبين لنا مما سبق من ذكر مميزات الذكاء الاصطناعي ان له فوائد عديدة في مجال العمل القضائي التي من اهم سماتها : تحقيق القضاء العادل والعاجل , وإتاحة العدالة لأفراد المجتمع بالسرعة والمرونة واقل تكلفة . 



المطلب الثاني : نطاق وضوابط تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء : 

تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي من الابتكارات الحديثة , حيث تسعى الدول الى استخدام هذه التقنية المبتكرة لتحسين كفاءة النظام القضائي ودقته ولتوفير الوقت والجهد والتغلب على الأخطاء البشرية وتقديم دعم افضل للقضاة في اتخاذ قراراتهم . ومع ذلك فإن عدة ضوابط ومعايير يجب الالتزام بها لضمان استخدام هذه التقنية بشكل آمن وعادل وشفاف , وفي هذا المطلب نلقي الضوء على اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية في الفرع الأول والضوابط في الفرع الثاني . 
الفرع الأول : نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء : 
تشمل تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي مجموعة متنوعة من الاستخدامات التي تعزز فعالية النظام القضائي . بدءا من المرحلة الأولية لإقامة الدعوى وصولا الى اصدار الحكم القضائي ؛ اذ يمكن للذكاء الاصطناعي ان يسهم في تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تحسن من كفاءة الإجراءات القضائية . كما يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات من خلال التنبؤ بالنتائج القضائية المحتملة وتقديم دعم إضافي للقضاة في تحليل القضايا المعقدة , بالإضافة الى ذلك يسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الاثبات من خلال توفير أدوات تحليليه متقدمة , بناء على ما تقدم سنتناول اه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي وفقا للنقاط الآتية : 
أولا : دور الذكاء الاصطناعي في مرحلة إقامة الدعوى : 
1- تقديم الخبرة والاستشارة القانونية : 
ان تقديم الاستشارة القضائية احد اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء . وذلك من خلال الاستفادة من الروبوتات المدعمة بالذكاء الاصطناعي , وتعتمد هذه الروبوتات على خوارزميات التعلم الآلي لإجراء محادثة تفاعلية مع المستخدمين بذكاء يحاكي ذكاء العنصر 




البشري , وهي لا توفر الإجابات من خلال أجوبة مبرمجة مسبقا بل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية للمستخدمين وفهمها والبحث عن إجابة لأسئلتهم في القواعد المعرفية المتوفرة لدى الروبوت , اذ يسهم هذا التطبيق من خلال البيانات التي يتم إدخالها الى وضع الحلول للمشكلات التي يتم طرحها عليه قبل حدوث النزاع ووصولها الى ساحة القضاء , مما يسهم في تقليل عدد الدعاوى امام القضاء وتوفير المال والوقت والجهد  . كما توفر هذه التقنية مجموعة من الخدمات الالكترونية للمتقاضين ؛ اذ يتم خلاله ابداء الارشادات عن كيفية  الاجراءات  القضائية وتقديم نبذة عن المستندات المطلوبة للدعوى وارشادهم الى إجراءات التقاضي امام المحاكم والرسوم المطلوبة لرفع الدعاوى وتتوفر هذه الخدمة بأكثر من لغة . 
ويرى الباحث ان هذه الخاصية للذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية لاطراف الدعوى , اذ تساعدهم في تخفيف الأعباء المالية والوقت اللازم للذهاب للمحكمة للاستفسار , علاوة على ذلك تسهم هذه التطبيقات في تقديم أوراق قانونية متكاملة للمحكمة مما يقلل من حالات بطلان الدعاوى ويعزز فعالية النظام 
القضائي , ومع ذلك تبرز بعض التحديات التي يجب معالجتها مثل الحاجة الى ضمان امان البيانات وحماية الخصوصية , بالإضافة الى التأكد من دقة المعلومات المقدمة من قبل الروبوتات , ويتطلب ذلك تطوير آليات  مراقبة فعالة وتحديث مستمر للخوارزميات المستخدمة , مما يضمن ان تظل التكنولوجيا متوافقة مع القيم القانونية والأخلاقية للمجتمع . 
2- تسجيل الدعوى وفحص المستندات : 
من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي , يمكن تسجيل الدعاوى وتنظيم المستندات المقدمة من أطراف النزاع بسرعة وكفاءة , وتميز هذه التقنية بقدرتها على تسجيل الدعاوى بسرعة وفحص المستندات الكترونيا , مع اشعار المدعي فورا بأي نقص في المستمسكات المطلوبة . كما يتم رفض قبول الدعوى حتى يتم ارفاق جميع المستمسكات اللازمة لأقامة الدعوى المدنية , علاوة على ذلك تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإشعار المدعي بتفاصيل دفع الرسوم والإجراءات



 المطلوبة, مما يتيح لاطراف النزاع اتخاذ الإجراءات من منازلهم او أي مكان آخر دون الحاجة الى التنقل بين المحاكم , وكل ذلك دون استخدام الوثائق الورقية . 
ويجدر بالذكر ان هذه التقنية تعد مهمة جدا في العمل القضائي , واستخدامها بفعالية يسهم في حل كثير من الثغرات والمشاكل التي تحف بالطرق التقليدية لستجيل الدعاوى . 
ثانيا : دور الذكاء الاصطناعي في سير الخصومة  وإصدار الأحكام : 
1- دور الذكاء الاصطناعي في سير المرافعة : 
تتعدد استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي في سير المرافعة وإجراءات التقاضي ؛ إذ تمثل خاصية معالجة الصوت الى نص من ابرز المميزات التي تحسن من فعالية العمل القضائي ؛ اذ تتيح هذه التقنية تحويل كلمات الخصوم وجلسات المحكمة الى نصوص مكتوبة بدلا من الاعتماد على الكتابة اليدوية التقليدية , اذ تؤدي هذه الطريقة الى تقليل الأخطاء البشرية الشائعة في تدوين المحاضر , مما يسهم في تعزيز دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها ؛ اذ يتم حفظ المحاضر الكترونيا وبطريقة آمنة , مما يسهل الرجوع اليها واستخراج النسخ الرسمية عند الحاجة , وهذا التحسين في دقة البيانات لا ينعكس فقط على فعالية التقاضي , بل يسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية في الإجراءات القضائية . 
ويرى الباحث أنه من الجوانب المثيرة للاهتمام أيضا هو إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية لكلمات الخصوم الذين يتحدثون بلغة غير لغة التقاضي , وتعد هذه الخاصية حلا مبتكرا للتغلب على العقبات اللغوية , حيث يمكن عرض النص المترجم على الشاشة الذكية في المحكمة , وهذا الاستخدام لايسهم فقط في تسريع سير المرافعة , بل يقلل أيضا من الحاجة المترجمين البشريين , مما يساعد على تقليل التكاليف المترتبة على الخصوم , 





2- الذكاء الاصطناعي وتقنية العدالة التنبؤية : 
تتم الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات معينة , وذلك باتخاذ القرارات والتنبؤ بالأحكام القضائية , وتعرف خوارزميات العدالة التنبؤية بأنها " برمجة حسابية قادرة على البحث في مجمع الاحكام والقرارات القضائية السابقة من أجل استخراج ملف من الملفات القضائية أو نص من نصوص القواعد القانونية الإجرائية والموضوعية " . ويجدر بالذكر أنه يعد استخدام العدالة التنبئية في النظام القضائي خطوة مثيرة للجدل , ويبرز تساؤل جوهري حول فعالية هذه التقنية , وكيف يمكن للقاضي أن يصدر حكما مبنيا على تحليل آلي لبيانات لم يتناولها بشكل مباشر ؟ في الحقيقة ان مصطلح العدالة التنبئية أثار نقاشا لدى البعض ؛ اذ ان هناك رأيا يذهب بأنها ليست عدالة وليست تنبئية , وان مصطلح التوقعات أصلح لهذه التقنية كما هو الحال بالنسبة للتوقعات الجوية ؛ اذ تقوم هيئات الأرصاد الجوية بإدخال نماذج الطقس الى حواسيب عملاقة تعتمد على خوارزميات معقدة وذلك للحصول على توقعات جوية دقيقة . 
كما أن هناك من يرى أن العدالة التنبئية ربما تكون مضللة ؛ لأن هذه الأنظمة تقوم بتحليل مجموعة كبيرة من الوثائق والاحكام والبيانات خلال فترة زمنية قليلة . وتتنبأ بما وصل اليها من نتائج , فإن القاضي بحكم موقعه يتحمل مسؤولية النظر في جميع الأدلة والشهادات المقدمة أمامه , وعندما يعتمد على نتائج الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي فإنه قد يتعرض لمخاطر الافتقار الى الفهم العميق للقضية , كما أن هذه الأنظمة على الرغم من قدرتها على معالجة المعلومات بسرعة قد تتضمن تحليلات تستند الى بيانات غير مكتملة أو تفتقر الى السياق , ومن جانب آخر كيف يمكن للقاضي أن يحكم بما لم يقرأ ؛ لأنه من بين كل هذه الوثائق والأحكام سيكون هناك بالضرورة أحكام يعلم بها القاضي وأحكام حتما لا يعلمها , لكن البرمجيات حللتها وقد يكون القاضي قد استند إليها في إصدار حكمه . 





ويرى الباحث ان توظيف الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي على الرغم ما يطرحه من تساؤلات , يمكن ان يعزز فعالية القضاة عند استخدامه بشكل سليم ؛ اذ عندما يقوم بدراسة الأدلة المقدمة بشكل سليم وشامل , يمكن ان يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة فعالة في هذه العملية , وفي هذه الحالة , يتمكن القاضي من مقارنة النتائج التي توصل إليها من خلال تحقيقاته مع التنبؤات التي تقدمها الأنظمة الذكية , مما يسهم في رفع مستوى دقة القرار النهائي ؛ لذلك من الضروري النظر الى الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز كفاءة النظام القضائي , مع التأكيد على ضرورة استخدامه بحذر وفهم عميق من قبل القضاة , وينبغي ان يدرك القاضي أهمية دوره وألا يعتمد بشكل كامل على النتائج التي تقدمها الأنظمة التنبؤية , بحيث يجب أن يبقى القرار النهائي دائما في يده . 
بالإضافة الى ذلك في بعض الدعاوى مثل دعوى الأحوال الشخصية يمكن ان تستفيد العملية القضائية من تدخل الذكاء الاصطناعي . فالأمور المتعلقة بالتركات وحصر الورثة تتطلب عمليات حسابية دقيقة , في هذه الحالة يمكن للذكاء الاصطناعي ان يقدم حلا أكثر كفاءة من العقل البشري ؛ اذ تتمتع الأنظمة بالقدرة على اجراء حسابات معقدة بسرعة ودقة اكبر , مما يسهم في تحقيق العدالة . 
ومن جانب آخر , يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اصدار الاحكام القضائية , ويتم ذلك عن طريق تحويل نطق القاضي للقرار الى نص مكتوب , بحيث يقوم القاضي أو الهيئة القضائية بتحرير مسودة الحكم ثم قراءتها , ويتولى الذكاء الاصطناعي كتابتها وترقيمها على وفق النماذج المتخصصة لكل قرار قضائي , وهذه العملية تجعل اصدار الاحكام اسرع مقارنة بالطريقة التقليدية , بفضل ما توفره التقنيات الحديثة من إمكانيات حفظ واسترجاع المعلومات بسهولة , كما تتيح للقاضي الاطلاع على السوابق لقضائية بيسر , وتوفر للخصومة إمكانية الوصول الى ملف الدعوى عبر موقع المحكمة الالكتروني المزود بالحكم القضائي , مع إمكانية الطعن فيه با استخدام الرقم السري الخاص بالخصم . 




ثالثا : دور الذكاء الاصطناعي في الإثبات : 
بالنسبة لدور الذكاء الاصطناعي في مجال الاثبات سنكون أمام فرضين , أولهما قيام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأدلة وثانيهما أن يكون الذكاء الاصطناعي ذاته مصدرا لدليل الاثبات , ونبينهما على نقطتين اثنين كالآتي : 
1- قيام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأدلة : إن للذكاء الاصطناعي دورا مهما في عملية الإثبات , اذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من الأدلة الرقمية مثل الرسائل الالكترونية وسجلات الهاتف وملفات الوسائل الاجتماعية بسرعة ودقة مما يساعد في العثور على ادلة مهمة قد تكون مخفية أو يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية , وفي سياق متصل يمكن للأنظمة الذكية تحليل المستندات القانونية واستخراج المعلومات المهمة منها مما يسهل عملية البحث وتسهيلها . وتعد هذه وسيلة مساعدة للقاضي على أداء مهمته وبموجب قانون الاثبات الاماراتي فإن للقاضي سلطة واسعة في توجيه الدعوى وإجراءات الاثبات وذلك للوصول الى الحكم العادل في القضية المنظورة أمامه وقد اعطى القانون الحق لاطراف الدعوى تقديم دفوعهم التي تثبت حقهم في الدعوى امام المحكمة المختصة ومن ضمن هذه الأدلة المحررات الكتابية , ووفقا لقانون الاثبات فإن المحررات الرسمية هي الورقة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه , واذا ما توفرت في المستند الالكتروني الشروط التي ذكرت في قانون الاثبات للمحرر الكتابي الرسمي عد المستند الالكتروني مستندا رسميا , والمشرع الاماراتي أجاز للقاضي الاستفادة من الوسائل الالكترونية في استنباط القرائن القضائية التي يجوز اثباتها بالشهادة . 






يتضح مما سبق أن الخصائص المتميزة للذكاء الاصطناعي , مثل سرعة معالجة البيانات ودقة تحليل الأدلة , تعزز فعاليته في تحسين عمليات الاثبات , بالإضافة الى ذلك يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة عبر تسريع الإجراءات وتوفير الأدلة الضرورية بشكل مبتكر , ومع تقدم هذه التكنلوجيا , اصبح من الضروري أن يتعاون المشرع والهيئات المختصة لوضع الأسس الواضحة والشفافة والتي تضمن الاستخدام الامن والفعال لهذه التكنلوجيا الذكية . 

2- صدور المحررات من الذكاء الاصطناعي : قد يتم إصدار المحررات سواء أكانت رسمية أو عرفية من الذكاء الاصطناعي , ويثار هنا التساؤل إلى أي مدى يمكن الاعتراف بهذه المحررات , لانه وفقا لقانون الاثبات فإن المحررات الرسمية لا يتصور صدورها الا من شخص طبيعي , الا ان هناك من يرى انه لا مانع من الاعتداد بالذكاء الاصطناعي مصدرا 
للأوراق الرسمية في حال اسناد وظيفة ما للذكاء الاصطناعي وصدرت الأوراق بناء على هذه الوظيفة , ويبدوا لنا في هذا الشأن أن هذا الراي له من الوجاهة خاصة بعد التطور الذي يشهده العالم في مجال لاذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي الى كافة جوانب الحياة وقيامه بالكثير من المهام , فعلا سبيل المثال ( الوكيل الذكي ) في نطاق التجارة الالكترونية , فقد حاولت العديد من الدول الاعتراف بصحة العقود المبرمة من قبل الوكلاء الاذكياء ومنها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية الصدرة في عام 2005 , وكذلك الولايات المتحدة الامريكية نظمت في قانونها نصوصا عالجت فيها استخدام الوكيل الذكي في ابرام التصرفات القانونية . وفي حال صدور الأوراق الرسمية والعرفية من الوكيل الذكي يمكن الاعتداد به كدليل اثبات كما يكون صادرا عن الشخص الطبيعي . 







الفرع الثاني : ضوابط تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء : 

تبين لنا مما سبق ان تقنيات الذكاء الاصطناعي لها القدرة على تحسين النظم القضائية بشكل كبير لكنها تتطلب توازنا دقيقا بين الابتكار والحداثة والحفظ من ناحية أخرى على مبادئ العدالة الناجزة ؛ لذلك يتطلب ذلك مراعاة مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان النزاهة والعدالة لحماية حقوق الافراد , وقد نص الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية  وبيئتها التي تبنتها لجنة العدالة التابعة للمجلس الأوروبي واعتمدته المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة ( CEPEJ ) في عام 2018 , على مجموعة من المعايير والضوابط الواجب اتباعها عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتيسير عمل القضاء , كما ان دولة الامارات العربية المتحدة أضافت ضابطا آخر الى هذه الضوابط والمعايير وفقا للنقاط التالية : 
أولا : الشفافية والحياد والانصاف : 

يسعى مبدأ الشفافية والحياد والانصاف الى جعل طرق معالجة البيانات واضحة ومفهومة , مما يسمح بإجراء تدقيق خارجي لهذه البيانات من قبل الجهات الرقابية , ويتطلب ذلك تحقيق توازن دقيق بين حماية الملكية الفكرية لبعض أساليب المعالجة وضرورة الشفافية في عمليات التصميم , بالإضافة الى ذلك ينبغي ضمان الحياد من خلال التأكد من عدم وجود أي انحياز في معالجة البيانات , مما يضمن ان يعامل جميع الافراد بشكل متساو وعادل , وتحقيق 
الانصاف والنزاهة الفكرية عن طريق إعطاء الأولوية لمصالح العدالة , خاصة عند استخدام الأدوات التي قد تؤثر بشكل كبير في حياة الافراد . 






اذ يجب ان تكون العمليات والقرارات المبنية على الذكاء الاصطناعي شفافة ومفهومة لجميع الأطراف المعنية , ومن المهم أيضا توفير معلومات دقيقة حول آليات اتخاذ القرار لضمان الحياد وتفادي أي انحياز قد يؤثر في نتائج القرارات القضائية , ولتحقيق ذلك ينبغي تصميم وتدريب الأنظمة بطريقة تضمن عدم وجود تمييز , مما يعزز تحقيق العدالة في القرارات المتخذة .

ثانيا : الاحترام وعدم التمييز بين الافراد امام القضاء : 

يؤكد هذا المبدأ على أهمية الضمان أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في النظام القضائي تحترم حقوق الافراد وتعاملهم بإنصاف ؛ أي عند استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي ينبغي الإلتزام باحترام الحقوق الأساسية للأفراد , مثل الخصوصية وحقوق الدفاع , بحيث يتم استخدام الذكاء تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة لا تسيء الى الافراد او تنتقص من كرامتهم , على سبيل المثال , عند تحليل بيانات شخص باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب التأكد من معالجة هذه البيانات بعناية وفقا للقوانين التي تحمي الافراد . وعدم التمييز بناء على صفات شخصية مثل العرق , الجنس , الدين , أو الوضع االجتماعي ؛ اذ يجب ان تكون الخوارزميات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي مصممة بحيث لا تفضل مجموعة معينة على أخرى او تأدي الى نتائج غير عادلة . من المهم ان تكون هذه الخوارزميات مصممة بشكل يحمي من أي تحيز قد يؤدي الى التمييز ضد أي فرد في المجتمع .  

ثالثا : سيطرة وتحكم المستخدم على تقنية الذكاء الاصطناعي : 

يشير هذا المبدأ الى انه يجب ان يظل التحكم في تقنية الذكاء الاصطناعي بيد المستخدمين البشريين , مثل القضاة والمحامين , لضمان استخدامها بشكل عادل وآمن , 






ولا ينبغي أن تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي كآلية تلقائية غير خاضعة للإشراف , بل يحب على المستخدمين فهم ان النتائج التي توفرها هذه التقنية هي نتائج الخيارات والاعدادات التي يحددونها ضمن النظام . 
ويبدوا لنا في هذا الصدد ان لهذا المبدأ أهمية كبيرة , حيث ينبغي أن تظل تقنيات الذكاء الاصطناعي أدوات مساعدة وليست بديلة عن القضاة او المحامين ؛ لانه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تحققه هذه التقنيات إلا انها لا تستطيع تعويض الفهم البشري والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة بناء على الوقائع والقوانين , لذلك من الضروري عند تقديم التحليلات والتوصيات من قبل الذكاء الاصطناعي ان يتمكن القضاة  والمحامين من فهم كيفية الوصول الى هذه النتائج واستخدامها بفعالية , وذلك لضمان ان تظل التكنلوجيا في خدمة العدالة وتعزز من دقتها وكفاءتها . 

رابعا : قابلية المعلومات القانونية لمعالجتها الكترونيا : 

يؤكد هذا المبدأ على ضرورة تنظيم المعلومات القانونية بطريقة تتوافق مع متطلبات الأنظمة التكنلوجية , ويتطلب ذلك تحويل النصوص القانونية المعقدة الى صيغ يفهمها الذكاء الاصطناعي , وذلك باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية التي تساعد في تحليل النصوص القانونية بدقة ؛ لان عدم دقة او تنظيم البيانات بشكل غير صحيح قد يؤدي الى قرارات قانونية غير صحيحة مما يقلل من فعالية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي . 
كما ان الأنظمة الذكية تحتاج الى فهم السياق القانوني للاختلافات بين القوانين , مما يتطلب تدريبها على مجموعة متنوعة من البيانات القانونية , بالإضافة الى ذلك , إن تأمين البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به أمر أساسي للحفاظ على







 الخصوصية وحماية المعلومات القانونية الحساسة ؛ لذلك يجب أن تتبع الأنظمة التكنلوجية ضوابط أمان قوية لضمان حماية هذه البيانات 

خامسا : إمكانية المساءلة : 

تجدر الإشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة استلهمت المبادئ الأربعة المذكورة في أعلاه من التجربة الأوروبية , وأضافت مبدأ خامسا مهما وهو مبدأ المساءلة , ومقتضى هذا المبدأ يتحمل كل من يكلف بتصميم أو برمجة أو شراء الأنظمة الذكية , وفقا للقوانين او اللوائح أو التعليمات , المسؤولية عن الأفعال والقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة . وقد تم تنظيم هذا المبدأ ضمن مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها منصة دبي الرقمية في اطار الاستراتيجية الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة . بما يضمن حماية حقوق الافراد والمجتمع من النتائج السلبية المحتملة لاستخدام هذه التكنلوجيا . 
ونرى ان دمج مبدأ المساءلة مع المبادئ الأربعة الأخرى يمثل خطوة مهمة ويعكس التزام الامارات بتعزيز الاستخدام الأخلاقي والموثوق به لانظمة الذكاء الاصطناعي , وذلك بتحميل الافراد المسؤولية عن تصميم وبرمجة واستخدام هذه الأنظمة المسؤولية القانونية عما قد يصدر عن هذه الأنظمة من اضرار . 



	






المبحث الثاني : تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء الاماراتي والتحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي :

تعد دولة الامارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في استخدام التكنلوجيا في مختلف المجالات ؛ اذ تسعى دائما الى ادخال الابتكارات التكنلوجية في قطاعاتها المتنوعة , بما في ذلك القطاع القضائي , وقد أسهم هذا التوجه في تسهيل دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء , مما أسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسريع الإجراءات في العملية القضائية وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة , ومع ذلك تظل هناك العديد من التحديات القانونية التي يجب مراعاتها ومعالجتها ان أمكن لضمان تطبيق فعال وعادل لهذه التقنية , وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا المبحث الى مطلبين نلقي الضوء في المطلب الأول على بعض من النماذج التطبيقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء الاماراتي وفي المطلب الثاني نبين فيه التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي .

المطلب الأول : تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء الاماراتي : 

تتميز دولة الامارات بفضل رؤية حكامها بعد الله عز وجل ببنية تحتية مذهلة ومتطورة وخاصة في الناحية الرقمية ومن جهة أخرى  قوانين حديثة تسهم في تعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومتها القضائية , ففي ظل التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة العدالة في جميع أنحاء العالم , عملت الامارات على دمج التقنيات الحديثة لتحسين فعالية وكفاءة خدماتها القضائية . 





وبناء على ماسبق سوف نتطرف في هذا المطلب الى تجربة دولة الامارات في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المجال القضائي وسنأخذ نموذجين يعدان رائدين في استعانة القضاء بالذكاء الاصطناعي , حيث سنقوم بتقسيم المطلب الى فرعين , في الفرع الأول سنسلط الضوء على تطبيق الذكاء الاصطناعي في إمارة ابوظبي , بينما في الفرع الثاني سنناقش تجربة المحكمة الذكية في امارة دبي .

الفرع الأول : تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في امارة ابوظبي : 

إن دولة الامارات تعد اول دولة عربية تهتم بالذكاء الاصطناعي , اذ استثمرت الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية ؛ فقد عملت على استحداث وزارة جديدة باسم استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي " حيث تهدف استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي الى تحقيق اهداف مئوية للإمارات التي تعد اول مشروع ضخم ضمن مئوية الامارات للارتقاء بالإداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة ومبدعة ذات إنتاجية عالية من خلال استثمار احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية " , كما تسعى الامارات الى ارتفاع كفاءة العمل القضائي في المحاكم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها والتركيز على خفض النفقات والتكاليف عن طريق استخدام تقنية التنبؤ المستقبلية وتحليلات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في بواباتها الالكترونية للمحاكم من خلال دائرة القضاء في ابوظبي ؛ اذا أطلقت دائرة القضاء في ابوظبي خدمة قيد الدعوى التفاعلية , والتي تعتمد على قيد الدعوى بواسطة الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وتحديد الرسوم المطلوبة من خلال خطوات سهلة تضمن الدقة والسرعة في استخراج البيانات للأطراف في الدعوى ( خدمة القيد التفاعلي في محاكم ابوظبي ) , كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضايا المدنية والجزائية في امارة ابوظبي للتنبؤ بمدة الفصل في القضايا ,




 مما يعني أنه بمجرد تسجيل الدعوى او احالتها الى المحكمة المختصة يعمل النظام على التنبؤ بالفترة الزمنية المحددة التي قد تستغرقها كل دعوى وحسب طبيعتها من التسجيل الى الفصل فيها , من خلال الخوارزميات القادرة على التنبؤ بدقة تصل الى 94% , والآلية المتبعة في هذا الشأن تقوم على تحليل البيانات المسجلة عن القضايا الواردة للمحكمة مع إعطاء القضاة خلال نظرهم في القضايا ووقائع مشابهة لبيانات ومؤشرات حول الاحكام التي سبق وان اصدرتها   المحاكم في القضايا المشابهة . 
ونرى ان هذه التقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية كبيرة في العمل القضائي , اذ يحث القاضي الذي ينظر في الدعوى العمل على حسمها ضمن المدة المحددة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي , وهذا يسهم في اتخاذ الإجراءات المطلوبة في فترة مناسبة دون تأخير , مما يساعد الأطراف على تجنب الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التأخير الغير مبرر في حسم الدعاوى . 
الفرع الثاني : تطبيق المحكمة الذكية في امارة دبي : 
تعد المحكمة الذكية في امارة دبي من ابرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتمثل تطورا بارزا في النظام القضائي الاماراتي , لتصبح بذلك الوجهة القضائية الرئيسة لحل منازعات قطاع الشركات المتوسطة  والصغيرة في دولة الامارات , حيث ان المحكمة الذكية في الامارات تعنى بالمنازعات الصغيرة في دبي ؛ اذ تهدف هذه المحكمة الى تسريع الإجراءات وتوفير نظام قضائي اكثر كفاءة للأفراد والشركات الصغيرة الذين يواجهون نزاعات ذات قيمة مالية محدودة . وتمكن هذه التقنية الأطراف المعنية من أصحاب الاعمال والمستأجرين والموظفين داخل او خارج الدولة من حل نزاعهم عن بعد عبر منصات الكترونية وحضور جلسات المرافعة والتشاور من أي مكان في العالم , مما يقلل من الحاجة للحضور الشخصي ويوفر الوقت والتكاليف , ويبدو لنا في هذا الصدد ان تطبيق المحكمة الذكية في امارة دبي يعد عاملا لجذب المستثمرين الأجانب بشكل كبير ويشمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الاماراتي , وذلك لأن المستثمر يبحث عادة عن بيئة أعمال مستقرة وفعالة , وإجراءات مبسطة وسريعة لحل النزاعات , وكل هذا لا يمكن توفره في الإجراءات القضائية التقليدية .  



المطلب الثاني : التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي 
 
تعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في مجال القضاء لما تقدمه من مزايا متعددة تسهل الوصول الى العدالة الناجزة مع ذلك , تبرز العديد من التحديات القانونية التي يجب معالجتها لضمان تطبيق فعال وعادل لهذه التقنية , وفي ضوء ما تقدم نبين في هذا المطلب أهم التحديات القانونية التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء في ثلاثة فروع وكالآتي : 
الفرع الأول : غياب الاطار القانوني الواضح لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء : 
ان غياب الاطار القانوني المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء يمثل تحديا مهما في ظل التطورات التكنلوجية المستمرة , اذ يمكن أن يؤدي عدم وجود هذا الاطار الى آثار سلبية على العدالة وسيادة القانون , حيث يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي تنظيمات دقيقة تضمن حماية حقوق الافراد وتجنب التمييز . وعلى الرغم من ان الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين كفاءة النظام الا ان هناك مخاطر تتعلق بعدم وضوح تفسير البيانات والأحكام , مما يؤدي الى صدور قرارات غير عادلة أو غير دقيقة , وفي العديد من الدول لايزال هناك نقص في التشريعات التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء بشكل خاص , مما يفتح المجال أمام إساءة استخدام هذه التقنية او الاعتماد عليها بشكل كاف . 
وبالنسبة للمشرع الاماراتي , فان الامارات كما مر بنا سابقا تعد من الدول الرائدة في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في منظومتها القضائية , كما هو واضح في نموذج خدمة قيد الدعاوى التفاعلية في ابوظبي , والتي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحكمة المختصة والرسوم المطلوبة بدقة وسرعة , الى جانب المحكمة الذكية في دبي التي تهدف الى تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية بشكل كبير , ولكن عند الرجوع الى قانون 



الإجراءات المدني الاماراتي يتبين انه لم يتطرق الى الذكاء الاصطناعي بينما اكتفى بتنظيم نظام التقاضي الالكتروني , ويستند استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء الاماراتي الى المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة (2018) بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية , اذ تنص في المادة الأولى منه على : " يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية او باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة , وذلك بهدف اعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة . وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها , واستثنائه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقضي تنفيذ المشروع وذلك لفترة زمنية مؤقتة " . ويتبين لنا من هذا النص بأن مجلس الوزراء الاماراتي هو الجهة المخولة بوضع اللوائح المنظمة للذكاء الاصطناعي والترخيص للعمل في مجاله في دولة الامارات العربية المتحدة حال عدم وجود قانون او لائحة منظمة له في التشريعات الأخرى . 
ويؤكد الباحث على أهمية التقنين والتنظيم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي ضمن قانون الإجراءات المدنية وبشكل دقيق ؛ حيث ان الاعتماد على النصوص العامة او المرسوم الاتحادي وحده لا يعد كافيا ؛ اذ ان انشاء اطار قانوني واضح ومحدد لتنظيم استخدام هذه التقنية العالمية والمهمة يعد ضروريا , ويجب ان يتضمن هذا الاطار شروطا وضوابط تفصيلية تضمن الحياد والشفافية والمساءلة , بما في ذلك تحديد المسؤولية القانونية عن أي أخطاء او تحيزات برمجية قد تؤثر في نزاهة الاحكام . 
ولذلك يتعين على المشرع وضع تنظيمات دقيقة تضمن عدم الإفلات من المسؤولية , سواء اكانت واقعة على عاتق الجهة المطورة للخوارزميات او على من يستخدمها في عملية اصدار الاحكام , سواء كان القاضي او الشركة المطورة للبرنامج او الجهة المعتمدة لهذه التكنلوجيا , وذلك لضمان حماية الحقوق وضمان الوصول الى العدالة الناجزة , مما يعزز من ثقة المجتمع بالنظام القضائي , ويقلل من المخاطر المحتملة المرتبطة بحياد التحيز البرمجي او الأخطاء التقنية ؛ اذ ان هذا التنظيم لا يعزز فعالية النظام القضائي فقط , بل يسهم أيضا في تحقيق العدالة والانصاف في المجتمع بأسره . 



الفرع الثاني : تأثير الذكاء الاصطناعي في استقلالية القضاء : 
إن دخول الذكاء الاصطناعي الى مجال القضاء أثار تساؤلات جدلية مهمة حول مدى تأثير تقنية الذكاء الاصطناعي في استقلالية القضاء الذي يعد احد المبادئ الأساسية لضمان تحقيق العدالة , ويشير مفهوم استقلالية القضاء الى ضرورة أن يكون القضاة بعيدين أن أي تأثيرات خارجية أو تدخلات قد تؤثر في أحكامهم . 
يجدر بالذكر انه مع ادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات اصدار القرارات او دعمها , تظهر مخاوف حقيقة وجدية حول ان الاعتماد المفرط على التكنلوجيا قد يضعف قدرة القضاة على اتخاذ قرارات مستقلة , اذ قد تتجلى هذه التبعية من خلال اعتماد القضاة على الخوارزميات والتقنيات الحديثة في تفسير الأدلة وتقييم الشهادات . 
فعلى الرغم من التقدم الذي احرزه الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة , فإنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري , اذ تظل الأنظمة الذكية عاجزة عن قراءة سلوك المدعى عليه او استيعاب السياق الكامل للوقائع , وتحليل المشاعر المرتبطة بالشهادات او تقييم مصداقية الشهود بناء على تعبيراتهم اللفظية وغير اللفظية , وتعد هذه العناصر جوهر العدالة ويصعب على التكنلوجيا الحديثة التعامل معها بفعالية . 
ويبدو لنا في هذا الشأن أنه على الرغم من المخاوف التي تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي بشأن تأثيرها في استقلالية القضاء , فانه من المهم التأكيد على أن هذه التقنية عند استخدامها بشكل صحيح يمكن أن تعزز كفاءة القضاة وتساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر استنارة , ويركز الباحث على أهمية التوازن بين الاستعانة بتكنلوجيا الذكاء الاصطناعي وتقدير الوعي البشري , مؤكدا ان الذكاء الاصطناعي يجب ان يستخدم كأداة مساعدة وليس بديلا عن القضاة , وفي ما يلي بعض النقاط الأساسية التي يطرحها الباحث في هذا السياق : 






أولا : تعزيز الفهم القانوني : ينبغي ان تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لدعم القضاة في تعميق فهمهم للقضايا , بدلا من الاستغناء عن دورهم في اتخاذ القرارات , وهذا الامر يعزز من قدرتهم على تحليل الأدلة بدقة وهذا يمكنهم من اصدار احكام اكثر شفافية ومصداقية وموضوعية من خلال تقديم تحليلات دقيقة للمعلومات القانونية , وتسهم هذه التكنلوجيا في تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز جودة الاحكام , ويعكس بالتالي الدور المحوري للقضاة في النظام القضائي . 
ثانيا : تطوير معايير تقييم للذكاء الاصطناعي : يعد تطوير معايير دقيقة لتقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي خطوة أساسية لضمان فعاليتها في النظام القضائي ؛ اذ ينبغي ان تشمل هذه المعايير عناصر متعددة مثل دقة تحليل البيانات , والقدرة على معالجة المعلومات المتنوعة , والشفافية في عمليات اتخاذ القرارات , كما يجب ان تتضمن تقييما لمدى تأثير التوصيات المقدمة في قرارات القضة , مما يضمن ان تظل هذه الأنظمة أدوات مساعدة تعزز كفاءة العمل القضائي بدلا من ان تكون عوامل تضعف الاستقلالية او تعكس أي تحيزات . 
ثالثا : انشاء هيئات اشرافية مستقلة : من الضروري انشاء هيئات اشرافية مستقلة تعنى بمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي , وان تتكون هذه الهيئات من مختصين في مجالات متعددة , مثل القانون , التكنلوجيا , الامن , الاتصالات حيث تقوم هذه الهيئات بتقييم مدى التزام التقنيات بمعايير العدالة وحقوق الافراد . 
الفرع الثالث : حماية خصوصية وأمن البيانات في النظام القضائي : 
ان حماية الخصوصية وامن البيانات في المجال القضائي تعد من ابرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في العصر التكنلوجي الرقمي , خاصة مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي , ويشمل ذلك حماية بيانات الافراد والمعلومات الحساسة التي تتعلق بالقضايا القانونية ؛ لان استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات القضائية يمكن ان يزيد م خطر تعرض




 هذه البيانات للاختراق او سوء الاستخدام , وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لحماية الخصوصية وضمان امن البيانات سواء اكانت متعلقة بالمعلومات والبيانات الشخصية للأطراف المتنازعة ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة ؛ اذ ينبغي حماية المعلومات التي يتعامل معها الذكاء الاصطناعي من أي استغلال غير مشروع , مع ضرورة سن تشريعات قوية تضمن حماية البيانات بأعلى مستويات الأمان , وتحديد المسؤولية لاستخدام هذه البيانات في حالة استخدامها في غير الهدف الذي جمعت من أجله . 
للاختراق الالكتروني , لذلك تحتاج الأنظمة القضائية التي تطوير سياسات أمنية متقدمة تشمل تقنيات التشفير والحد من الوصول البيانات الحساسة , فضلا عن ضمان المراجعة المستمرة للخوارزميات المستخدمة في تحليل البيانات القضائية . ومن المهم الإشارة الى ان ضمان حماية الخصوصية لايقتصر فقط على على وضع قوانين صارمة , بل يتطلب أيضا تطبيقات على ارض الواقع خلال آليات رقابية فعالة تضمن إدارة البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وفقا لأعلى معايير الامن والخصوصية . 
والمشرع الاماراتي قد أولى موضوع الامن والخصوصية أهمية خاصة حيث اخذ خطوات ملموسة نحو حماية البيانات الشخصية من خلال اصدار قانون بشأن حماية البيانات الشخصية , يهدف هذا القانون الى تعزيز حماية الخصوصية ؛ ويشمل مبادئ رئيسية مثل ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة قبل معالجة البيانات , وتوفير تامين قوي لحماية البيانات من الاختراقات . ومع ذلك لا يزال هناك تساؤلات حمل فعالية تطبيق هذا القانون في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي  .ويرى الباحث في هذا الشأن ان على المشرع الاماراتي ضرورة مراجعة قوانينه وتطوير تشريعاته للتوافق مع التحديات المنبثقة من استخدام الذكاء الاصطناعي , وينبغي ان تتضمن هذه التشريعات مبادئ أساسية  , مثل الحصول على موافقة الافراد قبل معالجة بياناتهم , وضمان امن هذه البيانات , بالإضافة الى توفير آليات رقابية فعالة لضمان حمايتها من الاستغلال غير القانوني , اذ ان تعزيز الحماية القانونية للبيانات الشخصية سيسهم بشكل كبير في بناء ثقة الافراد بالتكنلوجيا الحديثة , وهو امر ضروري لتحقيق العدالة وحماية الحقوق من ناحية والابتكار والتطوير من ناحية أخرى . 

الخاتمة : 

النتائج : 
1- يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية تقديم خدمات قانونية متخصصة وسريعة للأفراد مما يسهم في تعزيز الوصول الى العدالة 
2- يمكن للأشخاص عن طريق الذكاء الاصطناعي الحصول على استشارات قانونية أولية ومعلومات حول إجراءات التقاضي دون الحاجة للذهاب الى مكاتب المحاماة مما يسهل على المتقاضين فهم حقوقهم وواجباتهم .
3- تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت المستغرق لمعالجة القضايا وتحديد النتائج المحتملة بناء على السوابق القضائية . 
4- يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في تعزيز كفاءة عملية الاثبات داخل النظام القضائي . 
5- يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مكملا لدور النظام القضائي التقليدي وليس بديلا عنه .
6- تعد دولة الامارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتها القضائية . 
7- يثير موضوع العدالة التنبؤية الكثير من الجدل والتساؤلات حول مصداقيته والهدف منه من خلال مشاركته القضاة في اتخاذهم قراراتهم القضائية . 

التوصيات : 
1- ضرورة وضع نظام قانوني يحكم عملية التقاضي الذكي .
2- لا يشجع الباحث الاستعانة بما يسمى بالعدالة التنبؤية لما له من مخاطر على دور القضاة وبخاصة في الوقت الحالي حيث الفراغ التشريعي المنظم لهذا الذكاء الرقمي .
3- تعميم تجربة كل من محاكم دبي وابوظبي في الاستعانة بتطبيقات التقاضي الذكي على المستوى الاتحادي .
4- تضمين قانون الإجراءات المدنية الاماراتي نصوص ومواد تنظم وتقنن استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات إجراءات التقاضي . 
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